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ة للهیئات الإدارة المستقلة   تسبیب القرارات العقاب
  "أ"أستاذ مساعد  أعراب أحمد

ة، جامعة مولود معمر تیز وزو اس ة الحقوق والعلوم الس   ل
  

  :مقدمة
ات إدارة تنعقد في  ع عقو سلطة توق زوّد المشرع الهیئات الإدارة المستقلة 

ا عض الأصل لاختصاص القاضي الجنائي، وذلك في س ق رفع التجرم عن 
ة  اشرةالجرائم الاقتصاد ، إلا أن  م مع دخول الدولة عصر الانفتاح الاقتصاد

ع الردعي یجعلها تمثل مساسا خطیرا  الطا ات  وحرات  حقوق احتفا هذه العقو
ما حرة التجارة والاستثمار، مما  فولة دستورا لاس الأشخاص الاقتصادیین، الم

ض   .مانات المحاكمة العادلةستدعي تأطیرها 
ة  ة العقو عد التسبیب من الضمانات الجوهرة التي تكفل عدالة وشرع
الأصول الدستورة في العقاب  اطه  م ارت ح  ، الإدارة التي تسلطها هیئة الض

ذا ت الح في الدفاع و مة الدستورة،  اد ذات الق عض الم ذا اتصاله ب عزز و
ة على ة القضائ   .القرارات الإدارة الرقا

ه ه القرار الإدار في صل ر السبب الذ ینبني عل التسبیب ذ . قصد 
قة للقرار، والدافعة إلى اتخاذه من  ة السا ة أو الواقع والسبب هو الحالة القانون

ة في إنشاء . لدن الهیئة المختصة عتبر التسبیب من العناصر الأساس بذلك 
ة  منح للقرار القرار الإدار من الناح لي، ومن ثم  ة وفي بنائه الش الموضوع

ة، التي  ة الداخل ة لاحقة للمشروع ة خارج ة،  تجسدمشروع ة الأصل المشروع
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ن السبب، الإجراء الإدار الذ یرت بر عا لذلك فإن القواعد  ما أنها تتعل  وت
الإجراء الإدا سمى  ال القرارات الإدارة تنشئ ما  م أش ر غیر التي تح

ستلزم التسبیب الدقی لهذه الأعمال  .)1(التنازعي، والذ 

ة، التي  ة والإجرائ ل ات الش غدو التسبیب من المتطل ا على ذلك  وترتی
ا لكن طالم .ة المخولة لهذه الأجهزة المستقلةقتضي أن تحا بها القرارات العقاب

ا عتبر إلزام لي، فإنه من من حیث المبدأ إلا بن أن هذا الفرض لا  ص ش
ل صرح ش القانون و   .الضرور أن یتم تكرسه 

ه،  ناء عل ة للهیئات  مدنتساءل حول و تأطیر المشرع للسلطة العقاب
ات المتعاملین  ةً لحقوق وحر ضمانة التسبیب، حما ة المستقلة  الإدار

  ؟الاقتصادیین، وتجسیداً لاحترام القانون في میدان الض الاقتصاد
ة یتطلب استظهار موقف المشرع من التسبیب، إن ا ال ة عن هذه الإش لإجا

ل من قوانین الض الاقتصاد والقوانین ذات الصلة بها،  ان ) أولا(في  ذا تب و
ة على  ة القضائ ة لتفعیل الرقا النس ة للمتعاملین الاقتصادیین، و النس أهمیته 

ا(اب قرارات هیئات الض التي تنطو على سلطة العق   ).ثان
ة المستقلة -)أولا( ة للهیئات الإدار ة تسبیب القرارات العقاب   :موقف المشرع من إلزام

                                           
(1) -« La nécessité de procéduraliser le fonctionnement du régulateur conduit  
notamment à exiger une motivation précise de ses décisions », DU MARI (B), Droit  
public de la régulation économique, P.S.P et Dalloz, 2004, p. 528. ; KARADJI (M) et  
CHAIB (S), « Le droit à la motivation des actes administratifs, en droit français et  
algérien », revue IDARA, volume 15, numéro 1, 2005, p.46; ZOUAIMIA (R) et  
ROUAULT (M-C), Droit administratif,  édition BERTI ; Alger, 2009, p.p159-162 .;  
DUPUIS (G), GUEDON (M-J) et CHRESTIEN (P), Droit administratif, Armand  
Colin, Paris, 2004, p. 463. 
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ي  ان موقف المشرع الجزائر من التسبیب الوجو نتعرض في هذا العنصر إلى تب
ة في قوانین الض الاقتصاد و في القواعد العامة   .للقرارات الإدارة العقاب

ة  -1   :   في ضوء قوانین الض الاقتصاد یبالتسبنطاق إلزام
ة،  ق ع جزاءات إدارة حق خول المشرع للهیئات الإدارة المستقلة سلطة توق
ة للأعوان  ة، تستهدف المراكز القانون موجب قرارات إدارة فرد تمارسها 

غیر . أفعالا مخالفة للقانون المنظم لنشاطهم همبافترض ارتك نالاقتصادیین الذی
الحقوق والحرات أنه عل ة من مساس  ى الرغم مما تمثله هذه القرارات القمع

طي لم یلزم معظم سلطات  ة لهؤلاء الأشخاص، إلا أن المشرع الض الاقتصاد
عض قرارات مجلس المنافسة ولجنة ض و الض بتسبیبها،  ستثني من ذلك 

ة ذا سلطة ض البرد والاتصالات الإلكترون   .الكهراء والغاز و
ة ذات ) 1(ألزم قانون المنافسة عض أعماله الانفراد مجلس المنافسة بتسبیب 

مقتضى المادة  ع القمعي، وذلك  التي أوردت في فقرتها الأولى، أنه  45الطا
 ممارساتللیتعین على المجلس تعلیل الأوامر التي یتخذها بهدف وضع حد 

ه، المعاینة المقیدة للمنافسة عندما تكون الملفات والع والتي رائض المرفوعة إل
ادر هو بها من اختصاصه لاح . ی ة من هذه المادة  استقراء الفقرة الثان إلا أنه 
ا ة التسبیبأن القرارات المتضمنة لعقو ة تفلت من إلزام   .ت مال

                                           
المنافسة، ج2003یولیو  19، مؤرخ في 03-03أمر رقم  - (1)     43ج، العدد .ج.ر.، یتعل 

القانون رقم ، معدل و 2003یولیو سنة  19صادر بتارخ    یونیو  25مؤرخ في  12-08متمم 
القانون رقم 2008یونیو  25صادر بتارخ  36ج، العدد .ج.ر.، ج2008سنة     05-10، و

  .2010غشت  15صادر بتارخ  46ج العدد .ج.ر.، ج2010غشت  15مؤرخ في 
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ة المنصوص علیها في المواد  نفسه الأمر    ات المال ، 56ینطب على العقو
ات على من القانون نفسه،  62و 59 هذا رغم خطورة هذه الطائفة من العقو

ة للمؤسسات التي تقع تحت طائلتها، بل وقد تضع وجودها  الذمة المال
ات قد  واستمرارتها في السوق على المحك، خاصة إذا علمنا أن مقدار هذه العقو

من مبلغ رقم الأعمال المحق خلال  %12ملایین دینار أو ) 6(صل إلى ستة 
الض آخر سنة ما ة  ن أن تطال جل القطاعات المعن م ة مختتمة، و ل

م الاختصاص العمود لمجلس المنافسة ح   .الاقتصاد 
الكهراء والغاز ة للقانون المتعل  النس ارة إلى ) 1(أما  صرح الع شر  فلم 

الرجوع إلى مضمون  ة، لكن  ة تسبیب لجنة الكهراء والغاز لسلطتها العقاب وجو
نها في حالة التقصیر الخطیر سحب  149المادة  م التي نصت على أن اللجنة 

جب أن تسجل صراحة في قرار السحب حالات  ا، و رخصة الاستغلال نهائ
ان . التقصیر المعاین ستشف من ذلك أن المشرع یهدف إلى إلزام اللجنة بب

ارات ه الاعت ة في صل تا   . التي ینبني علیها قرارها، 

اق آخر  من  150و 139أكثر وضوحا، أورد المشرع في المادتین وفي س
ات التي تسلطها سلطة الض  قانون الكهراء والغاز أنه یتعین أن تكون العقو

ن أن تكون موضوع طعن قضائي م التبرر هنا، حمل الهیئة . مبررة و قصد 
ة التي  ذا الأسس القانون ة، و ر الوقائع المثبتة للمخالفة المرتك استندت على ذ

ل دقی في متنه، تحت  ش إلیها في اتخاذ القرار الذ ینطو على سلطة العقاب 

                                           
الكهراء وتوزع ال2002فبرایر سنة  05، مؤرخ في 01-02قانون رقم  -(1) غاز بواسطة ، یتعل 

  .2002فبرایر سنة  05صادر بتارخ  08ج العدد .ج.ر.القنوات، ج
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  .طائلة تعرضه للطعن القضائي
مقتضى  ض في مجالأمّا  رّس المشرع  ة  البرد والاتصالات الإلكترون

ة )1(04-18القانون رقم  حیث ألزم سلطة ض  إلزام ل جزئي،  ش التسبیب 
ما  في البرد والاتصالا ة المتمثلة لاس عض قراراتها العقاب ة بتسبیب  ت الإلكترون

قا لنص المادة  ص، ط ذا القرار الذ 36قرار التعلی الكلي أو الجزئي للترخ ، و
  .38النهائي للنشا وذلك وفقا للمادة التوقیف قضي 

ال قا للمادة نأما  ص الذ یتخذ ط ة لقرار السحب النهائي للترخ ه أعلا 36س
ة مجردة للح تفضي إلى  شمله متطلب التسبیب، رغم انطوائه على عقو لم 

ذلك .(2)إنهاء وجود المؤسسة المستهدفة بها في السوق  ة للقرارات  و النس الأمر 
ة، حیث لم یؤطرها المشرع في مجملها بهذه الضمانة ات مال   .المسلطة لعقو

س ، فإنّ  ة، ورغم عدم ا على الع لإشارة في قانون النقد اللجنة المصرف
إلى ما یلزمها بتسبیب قراراتها، فرضت على نفسها ذلك، ) 3(11- 03والقرض 

                                           
البرد 2018مایو سنة  10، مؤرخ في 04- 18قانون رقم  -(1)  حدد القواعد العامة المتعلقة   ،

ة، ج    2018.مایو سنة  10، صادر بتارخ 27ج العدد .ج.ر.والمواصلات الإلكترون
ع -(2)  انا یلزم هیئة لاحَ أن المشرع لم  غة موحدة في تكرس عنصر التسبیب فنجده أح تمد ص

ة للقرارات  النس حجم عن ذلك   ، انا أخر ة الأقل خطورة، وأح الض بتسبیب قراراتها العقاب
ة لقرارات هیئة ض البرد والاتصالات  النس ما هو الأمر  الأكثر خطورة على الحقوق والحرات 

ة   .الإلكترون
النقد والقرض، ج 2003غشت  26، مؤرخ في 11-03أمر رقم  -  (3)  52ج العدد .ج.ر.یتعل 

القانون رقم 23003غشت  26صادر بتارخ  غشت  26مؤرخ في  04-10، معدل ومتمم 
القانون قم 2010غشت سنة  26، صادر بتارخ 50ر العدد .، ج2010 مؤرخ  10- 17، ومتمم 

ر سنة  11في  ر12، الصادر بتارخ 57م رق. ج.ج.ر.، ج2017أكتو   .2017أكتو
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 .)1(موجب نظامها الداخلي

ها قصور في  شو لاح أن قوانین الض الاقتصاد  بناء على ما سب 
، نتیجة التكرس المحتشم لضمانة التسبیب،  ة لهیئات الض تأطیر السلطة القمع

ورة هذه السلطة على حقوق وحرات المتعاملین الاقتصادیین، الأمر رغم خط
حث في القواعد العامة،  ستدعي ال امانجد من  لعلناالذ  ضع التزاما  لأح ما 

قراراتها التي تنطو على سلطة  حتى تقوم بتسبیبعاما على سلطات الض 
  .العقاب
ة لهیئات الض لشر الت -2 سبیب وفقا مد خضوع القرارات العقاب

 :للقواعد العامة

ة الأخر بتسبیب  2006قبل سنة  لم یلزم المشرع الإدارات والهیئات العموم
عض الحالات المحددة بنصوص  قراراتها قاعدة عامة؛ عدا  ة  الإدارة الفرد

، حیث أنه على الرغم من وجود نص عام ینظم العلاقة  قوانین الض خاصة 
الذ أشار إلى وجوب تسبیب  )2(131-88مرسوم رقم بین الإدارة والمواطن هو ال

شأن طائفة واحدة من القرارات تعد  ان  ة، إلا أن ذلك  قرارات الإدارات العموم
مقرر رفض السماح للمواطن  10الأقل إعمالا، نصت علیها المادة  یتعل الأمر 

ان من. الاطلاع على الوثائ والمعلومات الإدارة، التي تخصه  في حین 
                                           

(1) - Décision de la commission bancaire n°4-2005 du 20 avril 2005, portant règles  
d’organisation et de fonctionnement de la commission bancaire, cité par  
 ZOUAIMIA (R), Droit  de la responsabilité disciplinaire des agents  
économiques : l’exemple du secteur financier, OPU, Alger, 2010, p. 88-99 

ة  04ؤرخ في م ،131-88مرسوم رقم  - (2) ل م ، یتعل بت1988جو العلاقة بین نظ
ة  04صادر بتارخ  27العدد  ج.ج.ر.الإدارة والمواطن، ج ل   .1988جو
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ار  شتملها عنصر التسبیب، على اعت المفروض أن یوسع من دائرة القرارات التي 
ا  م ارت ح ذا ضمانة،  عد القانون المرجعي لمثل ه أن المرسوم أعلاه 
الأفراد، وما لذلك من أثر على حقوق  علاقة الإدارة  اشر  ل م ش موضوعه 

ة ز الممتاز الأفراد وحراتهم، في ظل هذه العلاقة غیر المتساو النظر إلى المر  ،
ازات السلطة العامة ة امت   .)1(للإدارة، صاح

من نظیره الفرنسي حیث  131- 88استوحى المشرع الجزائر المرسوم رقم 
المتعل بتسبیب الأعمال الإدارة وتحسین علاقة  587-79قابله القانون رقم 

الجمهور ما یخص إلا أنه لا یتوفر على نفس المواصف )2(الإدارة  ما ف ات لاس
ة تسبیب القرارات الإدارة  رس إلزام ة، ذلك أن القانون الفرنسي  القواعد الحمائ
مجموعة  ما خص هذه القاعدة  قاعدة،  التي تصدر في غیر صالح المواطنین 
ات معینة؛  ة لمقتض مقتضاها التسبیب وذلك استجا عد  ست من الاستثناءات، 

ع ط   .)3(العمل الإدار  مقتضى المرونة الذ 

شوب هذا المرسوم  لا_أمام النقص الذ  تدخل القضاء _ والذ استمر طو
عود له الفضل في إیجاد حل لمسألة  الإدار من خلال مجلس الدولة، الذ 

                                           
ة المرسوم  -(1)   عة وخصوص ات والاستقرار أعلا 131- 88إن طب الث ه تجعل منه قانون یتمیز 

م وتكرس حالة عامة وضمانة  عي لتنظ عد المجال الطب امه ومضامینه لذلك  من حیث أح
ي  ة للأشخاص على شاكلة التسبیب الوجو ة الحقوق والحرات الأساس من ضمانات حما

  .للقرارات التي تصدر في غیر صالح الأشخاص
(2)  - Loi n°79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes 

administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le 
public (J.O.R.F 12 juillet 1979).  

(3) - DUPUIS (G) et autres, op.cit. p 464 et 465. 
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مقتضى قرار  فر  09التسبیب، وذلك  ة بین 1999ف یونیون بنك ،  في القض
ز آنذاك، اره ضد محاف البنك المر ة، الممثل القانوني  اعت للجنة المصرف

ة  طعنت  حیث سحب هذه المؤسسة المصرف قضي  في قرار عقابي للّجنة، 
ه  وقف الاعتماد جاء غیر مسبب  المقرر المعاد المتضمنأن «الاعتماد، مما جاء ف

ضر  ادئ العامة للقانون التي تشتر في هذه الحالة تسبیب القرار الذ  مخالفا بذلك الم

  .)1( »...ق الطرف الآخرحقو

لاح أن مجلس الدولة قد اعتبر تسبیب القرارات الإدارة التي تضر 
اد العامة للقانون، و ذلك دون تحدید الجهات المصدرة  الطرف الآخر من الم

عة الأشخاص المستهدفون بها ل . لهذه القرارات و لا طب فید أن  و هو ما 
السلطة التقرر ة بهذا المبدأ الجهات المزودة  ة معن عتها القانون انت طب ة مهما 

اب تسبیب . )2( غ ان المتعاملین الاقتصادیین الاحتجاج  و على هذا الأساس بإم
، أمام القضاء ات المسلطة علیهم من طرف هیئات الض ما أنه بوسع . العقو

ستند إلى هذا المبدأ العام في حل النزاع، ما لم ینص القان ون على القاضي أن 
على اجتهاده  قد أكّدَ مع التأكید على أمر مفاده أن مجلس الدولة  .خلاف ذلك

                                           
فر  09مجلس الدولة، قرار مؤرخ في  -  (1) ة في1999 ف ة اتحاد البنك المؤسسة المال  ، قض

، مجلة إدارة، العدد  ز ة المساهمة، ضد محاف البنك المر ل شر ، ص 1999، 01ش
193-199.  

(2) - ZOUAIMIA (R) et ROUAULT (M.C), droit administratif, Op.cit, p. 43-49. 
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م  ما .)1(هذا في قرارات لاحقة انه لم یتوقف عند هذا الحد، حیث أقدم على تعم
موجب قرار فرد ومثیر  افة القرارات دون استثناء، وذلك  اشترا التسبیب على 

ه ل قرار، حیث أن المقرر «: للجدل، جاء ف ه جاء غیر مسبب في حین أن  المطعون ف

في لإلغائه ا، وهذا وحده  ون مسب ا یجب أن  ان أم  قضائ ا    .)2(»...إدار
الملاح أن مجلس الدولة قد سو بین العمل الإدار والعمل القضائي 
عتبر مبدأ  ة  ام القضائ ي، رغم أن تسبیب الأح بخصوص التسبیب الوجو

موجب نص تشرعي أو  دستور ومن ثم حتمل أ استثناءات قد تتقرر  لا 
س إلزامي  مي، وهو مفروض على المشرع، بینما تسبیب القرارات الإدارة ل تنظ

  .فرضه يقانون بوجود نصمن حیث المبدأ، إلا 
ارها اعت ة  ة أو الود غیر مضرة، لا یوجد داع  ثم إن القرارات الإیجاب

ذلك ا لتسبیبها ة في شاكلة أصل عام،  م عض القرارات التنظ ة ل النس لأمر 
ن أن تستهدف  م ونها قواعد عامة ومجردة، لا  م  ح ة، إذ  م التنفیذ المراس

ا و  ا ذات زا قانون ا، مر ان خضو شخص ة مما یتعذر في معظم الأح عها لرقا
  .القضاء من هذا الجانب

غيغیر أن ما  ه، هو أن مجلس الدولة أ ین سهم من خلال الإشارة إل
صفة عامة،  ة للسلطات الإدارة المستقلة  اجتهاداته في تأطیر السلطة القمع

                                           
ة البنك الجزائر  ،2003 رلأف 01مجلس الدولة، قرار مؤرخ في : على سبیل المثال - )1(  قض

ز ومن معه، مجلة مجلس الدولة، العدد ) AIB(الدولي  ، 2005-06ضد محاف البنك المر
  .67-64ص 

، 2002، 01، مجلة مجلس الدولة، العدد 2002فبرایر  11مجلس الدولة، قرار مؤرخ في  - )2( 
  .147ص
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اب  ضمانة التسبیب، نظرا لغ ما  ة على وجه الخصوص، لاس واللجنة المصرف
ات التي توقعها هذه  التأطیر التشرعي من جهة، فضلا عن خطورة العقو

ة للأشخاص الاقت   . صادیین، من جهة أخر السلطات على الحرات الأساس
ان ان القاضي الاستناد إلى الاجتهاد القضائي للفصل  مقابل ذلك، إن  بإم

منط قانو آخر  صطدم  ا المعروضة أمامه، إلا أن هذا المنط قد  في القضا
ام لا یوجد في التشرع الجزائر نص صرح : مؤداه یلزم القاضي بتطبی أح

ذا  عدم الحسم في اد العامة للقانون  ضمن هرم  القضاء، و  مة الم انة و ق م
ة حسم هذه المسالة،  .القواعد القانون لي  من هنا تظهر ضرورة لإیجاد نص ش

ل صرح ش رس قاعدة التسبیب    .أن 
ي للقرارات  2006ان ذلك في سنة  رس المشرع التسبیب الوجو حین 

موجب الماد ل صرح، وذلك  ش المتعل  01-06نون من قا 11ة الإدارة 
ما یلي افحته  ة من الفساد وم   :الوقا

ة، یتعین على المؤسسات « ة على الشؤون العموم لإضفاء الشفاف
ة أن تلتزم أساسا ة والهیئات العموم تسبیب قراراتها ...- :والإدارات العموم

تبیین طرق الطعن المعمول به   »)1(اعندما تصدر في غیر صالح المواطن و

ة  المشرعن أ لاح قد ألزم مختلف الهیئات الإدارة والأشخاص المعنو
الأفراد، إذ  اختلاف أنواعها، بتسبیب قراراتها الإدارة التي تلح ضررا  العامة 
م التزام  ي، لكن تدخل لتعم رس مبدأ عاما للتسبیب الوجو على الرغم من أنه لم 

                                           
افحته،  ،2006فبرایر سنة  20مؤرخ في  01- 06قانون رقم  - )1(  ة من الفساد وم الوقا یتعل 

  .2006فبرایر سنة  20، صادر بتارخ 14ج العدد .ج.ر.ج
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صالح المواطن، على نحو عام بتسبیب القرارات الإدارة التي تصدر في غیر 
ة لهذه الطائفة من القرارات، ومن ثم أضحى من  النس یجعل من التسبیب قاعدة 
ة التي یلزم على هذه الجهات التي تتصرف في إطار  ة الإجرائ ل ات الش الموج

ة لها، تحت طائلة تعرض قراراتها  ازات السلطة العامة الاستجا المضرة امت
طال   .للإ

ا على    ة ترتی ذلك، طالما أن السلطات الإدارة المستقلة من الأشخاص المعنو
ورة في المادة  ارها  11العامة المذ اعت افحته،  ة من الفساد وم من قانون الوقا

م،  ات هذا الح ة، فإنها تطالها مقتض إدارات مستحدثة ومن الهیئات العموم
ة سواء تم ال ذلك فهي ملزمة بتسبیب قراراتها العقاب ص على ذلك في و تنص

ه ص عل عدم  )1(القوانین المنظمة لها أو لم یتم التنص ة  وإلا عدت مشو
ة   .المشروع

أعلاه للاستثناءات التي  11خذ على المشرع أنه لم یتعرض في المادة ایؤ 
ن أن ترد على قاعدة التسبیب ات مرونة العمل الإدار  )2(م والتي تملیها مقتض

حالة الا)3(وفعالیته الرفض، الذ ،  ستعجال القصو وحالة القرار الضمني 

                                           
ة للهیئات الإدارة المستقلة في  -   )1(  ة على السلطة القمع ة القضائ ساو عز الدین، الرقا ع

توراه في العلوم، تخصص القانون، جامعة مول ، أطروحة لنیل شهادة الد ود المجال الاقتصاد
، تیز وزو،    .373، ص 2015معمر

ان، مرجع ساب ص : أنظر -  ) .120-112بوفراش صف 2)  
مة  - )3(  متنع عن منح ق ة هي التي جعلت المجلس الدستور الفرنسي  ات العمل لعل هذه المقتض

دستورة للتسبیب، هذا على الرغم من اعترافه أن الالتزام المفروض على سلطة الض بتسبیب 
سلطة ممارسة العقاب، الع ها الاعتراف لها  ستجو مثل ضمانة جوهرة  ات التي تتخذها  قو
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عته م طب ح ه  حمیها القانون، مما )1(یتعذر تسبی ذا حالة وجود أسرار معینة  ، و
ارات أولى  ة خروج سلطة الض علیها إذا دفعتها إلى ذلك اعت ان حول دون إم

ة العنا ة مصالح أجدر  ة أو حما د إلى ظهور إن هذا الوضع قد یؤ  .)2(الرعا
ة، إذا لم ترد هذه الاستثناءات في القوانین  ة العمل عض المشاكل من الناح

  . المنظمة لهذه السلطات
الرجوع إلى قوانین ه  ، عدا الأمر  وعل المتعل  03-03الض الاقتصاد

عاد مجلس المنافسة  30المنافسة الذ تضمن في المادة  منه على جواز است
س قراراته عل اقي القوانین لا تأس سرة المهنة، فإن  ى وثائ ومستندات تمس 

  .)3(تتضمن أ إشارة لهذه الاستثناءات

                                                                                                      
مة الدستورة مثل الحقوق والحرات عمل على تحقی الأهداف ذات الق بذلك تبنى . ونه 

مة  عمل على تحقی الأهداف ذات الق ونه  ال التسبیب  المجلس الدستور موقفا وسطا ح
أهمالدستورة مثل حما فرضه برمته دستورا،  ةة الحقوق والحرات، إذ اعترف  دون أن 

غي تلازمها مع الجزاء، ولكن في حدود  اره ضمانة ین ة للمشرع مفادها اعت فصاغ قاعدة توجیه
ارات والظروف   .ما تأذن بهه الاعت

(1)  - Cons-const. 88-248 déc du 17 janvier 1989, 30ème cons, conseil supérieur de 
l’audiovisuel, www.conseil.constitutionnel.fr; 

ه، انظر قا عل اهي أبو یونس، : ولمزد من لتفاصیل حول ما جاء في هذا القرار وتعل محمد 
ة الجزاءات الإدارة العامة، دار الجامعة ا ة على شرع ة القضائ لجدیدة للنشر، الرقا

ندرة،  ، ص . 191.، ص2000الإس ساو عز الدین، مرجع ساب عدها؛ ع -373وما 
374.  

(2) - ZOUAIMIA (R) et ROUAULT (M-C), Droit administratif, op.cit, p. 162-164. 
  :انظر التفاصیللمزد من  -  (3) 
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اد  م وم عد مصادقة الجزائر على المیثاق الأفرقي لق من جانب آخر، 
، تم التأكید على وجوب تسبیب القرارات )1(2012الخدمة العامة والإدارة في سنة 
غعامتقوم الإدارة ال... «منه  06ادة الإدارة وذلك في صرح الم  ة بتبل

ات  ذلك آل ابها و ان أس ل القرارات المتخذة بخصوصهم و المستخدمین 
  .»الطعن المتاحة لهم

المقارنة مع المادة  ر،  أ جدید یذ من  11الملاح أن هذه المادة لم تأت 
ما أنها وعلى خلاف هذه  افحته،  ة من الفساد وم الأخیرة التي قانون الوقا

ة التسبیب، لم تلزم إلا فئة واحدة من  وسعت من نطاق دائرة القرارات الواج
ة بتسبیب قراراتها الصادرة بخصوص فئة واحدة  المؤسسات هي الإدارات العموم

  . من الأشخاص هم مستخدموها، دون سواهم
ي 06التالي تكون المادة  رست التسبیب الوجو  من المیثاق الإفرقي قد 

ة _رغم ذلك . للقرارات الإدارة ولكن على نطاق ضی طالما أن المعاهدات الدول
المیثاق الإفرقي هو القانون الواجب  أنمن المفروض _ تسمو على القانون 

ما یخص مد ت )2(التطبی من طرف القاضي القرارات الصادرة عن  وفرف

                                                                                                      
BERI (N), Les nouveaux modes de régulation en matière de 
télécommunication, thèse de doctorat en sciences, université Mouloud 
Mammeri, Tizi-Ouzou, 2014, p.302. 

سمبر  11مؤرخ في  415-12رقم مرسوم رئاسي  -   (1) یتضمن التصدی عن المیثاق  2012د
اد الخدمة العالإفرقي  م وم ا بتارخ  مة والإدارةالق ا س أ أد ، 2011ایر ین 31المعتمد 

سمبر  11، صادر بتارخ 68العدد  ج.ج.ر.ج   .2012د
موجب المرسوم الرئاسي، رقم  150انظر المادة  - (2)  المؤرخ  438-96من دستور الجزائر، الصادر 

سمبر  7في  سمبر  8، صادر بتارخ 76العدد  ج.ج.ر.، ج1996د متمم معدل و ، 1996د
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ة في ح مستخدمیها على عنصر التسبیب ة للقرارات . الإدارات العموم النس أما 
قى  06الإدارة المضرة التي تخرج عن نطاق المادة  من المیثاق الإفرقي ت

ات المادة  ة  11تخضع لمقتض ة الموضوع ما أنها من الناح من قانون الفساد، س
ضمانة التسبیب   .أكثر إحاطة وتأطیرا 

ة بتسبیب المشرع الهیئات الإدارة المستقل إلزامفي الأخیر نشیر إلى أن 
ة  نقراراتها العقاب م الأعوان الاقتصادیین المستهدفین بهذه القرارات من الدفاع  س

ة وعدالة  ة على مشروع سهل مهمة القضاء في الرقا ما سوف  عن مصالحهم، 
ات التي تمارسها هذه الهیئات  .العقو

ا  ع الاقتصاد  :ثان ات ذات الطا ة الحقوق والحر   :دور التسبیب في حما
ة  الاطلاع على الحالة القانون سمح التسبیب للمتعاملین الاقتصادیین 
سهل علیهم  ة التي أسست علیها هیئة الض قرارها العقابي، هذا ما  والواقع
ة  مهمة التأكد من مد قانونیتها، وتحضیر دفاعهم عن حراتهم الاقتصاد

ح لقاضي الطعن أمر فحصها ما یت ل دقی من  المعترف بها دستورا،  ش
                                                                                                      

 أفرل 14صادر بتارخ  25عدد  ج.ج.ر.، ج2002 أفرل 10مؤرخ في  03-02القانون رقم 
، صادر 63العدد  ج.ج.ر.، ج2008نوفمبر  15مؤرخ في  09- 08موجب القانون رقم ؛ و 2002

موجب 2008نوفمبر  16في   ج.ج.ر.ج 2016مارس سنة  06مؤرخ في  01- 16القانون رقم ؛ و
  .2016مارس  07صادر بتارخ  14العدد 

انة  ما یخص م ضا ف ا الصادر في : المعاهدات أمام القاضي الجزائر انظر أ مة العل قرار المح
ة 2000فبرایر سنة  22 ة العدد )ع- ن: (ضد) ع ومن معه-م: (قض . 02/2002، المجلة القضائ

  :؛ ولمزد من التفاصیل حول هذه المسألة انظر
KANOUN (N), TALEB (T), « De la place des traités internationaux dans 
l’ordonnancement juridique national en Algérie », revue El-Mouhamat, n°3-
décembre 2005, p. 05-39 
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ع الجوانب على نحو    .رقابته علیها عززجم
ة للمتعاملین الاقتصادیین -1 النس ة التسبیب    :أهم

عد لهیئات الض في  ي، لم  عد التكرس القانوني للتسبیب الوجو
ة التي ینبني علیها قرارها،  ة والواقع ارات القانون ان الاعت مجالها، الحرة في تب

ما أنها مجبرة على إفراغ قراراتها في قالب  بل أضحت سلطاتها مقیدة بذلك، 
رتبوا تصرفاتهم وفقا  علم بها ذو الشأن و ا، حتى  توب أ تتخذ مظهرا خارج م

اتها عرض على الجهاز إفادة . لمقتض فضلا عن ذلك، فإن وجوب التسبیب 
ة یؤسس علیها دعوا  قة ثبوت اره وث اعت القرار الذ یخصه،  ه في حالة المعني، 

ه أمام  القضاء   ) .1(الطعن ف
التسبیب إلى ممارسة سلطة الض لنوع  ىعلعلاوة   ذلك، یؤد الالتزام 

اب قبل أن تقدم على اتخاذ  ة الأس ا في مشروع ر إثرها مل ة، تف ة الذات من الرقا
ة  عد دراسة وضع مة؛ أ  ح القرار العقابي، إذ من مصلحتها التصرف 

ل دقی المتعامل الم ش ع الجوانب، تمحص فیها الوقائع  ستهدف بتأن ومن جم
صدر قرارها  ة  خالحتى  ل شائ صرمن  أو تعمد الهیئة  خطأ مرجعه عدم الت

درأ مخاطر )2(إخفاء دوافعها ة العمل الإدار ووضوحه، و حق شفاف ما   ،
بدد الشك في مد سلامتهالتعسف والت م، و الض التالي فإن حرص هیئة . ح

                                           
ة،  –دراسة مقارنة  –فرحة حسین، شرح القانون الإدار  -(1)  ،  2009دیوان المطبوعات الجامع

   KARADJI (M) et CHAIB (S), Op.cit, p. 115؛ 221.ص
اهي أبو یون - (2) ة الجزاءات الإدارة العامحمد  ة على شرع ة القضائ ، مس، الرقا ة، مرجع ساب

  .190ص 
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فضي إلى إصدار قرارا ل الكافي،  الش حة و ة صح ف  تعلى تبرر قراراتها 
ة ة القانون مة من الناح ن الأشخاص المخاطبین بها من معرفة سل م ما   ،

مجرد الاطلاع علیها، مع التأكد من  اب التي وقع علیهم العقاب لأجلها، و الأس
ل في ة إلیهم والتي تش نظر السلطة الموقعة للعقاب خرقا  أن الوقائع المنسو

ذلك لهؤلاء الأشخاص  ح  ت للقانون هي نفسها التي تمت معاقبتهم علیها، و
ة المقررة في حقهم تتناسب مع خطورة الأفعال التي تم  انت العقو فحص ما إذا 

ال القرار الذ ینطو )1(اقترافها سر علیهم  اتخاذ الموقف المناسب ح ، مما ی
ةعلى هذه الع ة: قو المبررات التي ساقتها الإدارة القمع ، حینها إن هم اقتنعوا 
تحملوابوسعهم أن  لف  یتقبلوا و أثار القرار طوعا، أ دون اللجوء المجهد والم

قتنعوا بتلك )2(بهم خسارة الوقت والمالسیجنّ  الأمر الذإلى القضاء،  ، أما إذا لم 
  .لمهاجمتهسبیل الطعن القضائي  سلكون المبررات قد 
سهل على ف التالي ي حالة اللجوء إلى القضاء من شأن التسبیب أن 

ما یخص بناء ادعاءاتهم وترتیبها  ما ف المعنیین مهمة تحضیر دفاعهم، لاس
أساس لقرارها ارات التي تدعي هیئة الض بوجودها وثبوتها  ، )3(لدحض الاعت

ة إلیهم أو معارضة ا ذا معارضة الوقائع المنسو ة التي تمت بها تفسیر و ف لك

                                           
(1) - ODERZO (J-C), les autorités administratives indépendantes et la constitution, 

thèse de doctorat en droit, université  Aix-Marseil II, 2000, p  . 459. 
ةوا - (2)  احث "دراسة مقارنة بین الجزائر وفرنسا –الإدارة  تراراتسبیب الق"داهل  ف ، مجلة ال

مللدراسات     .430 .، ص 2017، جوان 11، العدد ةالأكاد
KARADJI (M) et CHAIB (S), Op.cit, p.114. 

ة  - (3)  طاهر حسین، القانون الإدار والمؤسسات الإدارة، دراسة مقارنة، دار الخلدون
  .169و  110ص  ،2007الجزائر، للنشر و التوزع، 
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قة على وضعیتهم   .)1(وأعمال القاعدة المط
اب  شف هیئة الض عن أس ه في الأخیر، هو أن  ما تجدر الإشارة إل
ة مع مناقشتها من طرف المتعاملین الاقتصادیین المعنیین بها،  قراراتها العقاب

ة علیها ة القضائ     .ساهم في تعزز الرقا

ة التسبیب  - 2 ة لهیئات الضأهم ة على السلطة العقاب ة القضائ ز الرقا   :في تعز
ة القضاء ع   ة لهیئات الضسهم التسبیب في تفعیل رقا ، لى السلطة العقاب

اب  ة القرار العقابي، غیر أنه في حالة غ ة مشروع ما یخص رقا ما ف لاس
ما یخص  تفي القاضي بدراسة القرار ف ه   ة التسبیب أو لقصور ف المشروع

ل  عیب الش طال القرار على أساس أنه مشوب  سوغ له إ ة ، حیث  الخارج
ن أن ، حتى و )2(والإجراءات  م مة، لأن رقابته لا  اب سل قوم على أس ان  إن 

ة ة الداخل   . تمتد إلى المشروع
ة القاضي الجانب الموضوعي     لذلك، إذا ما أرادت سلطة الض أن تطال رقا

ة لقرارها ا ما یخص دراسة المشروع ة القضاء لعقابي، سواء ف ة أو رقا الداخل
اب الكامل اغة أس ص أن تقوم  لي،  ، علیها أن تصون قرارها من الجانب الش

ا تو ا وم اف ون التسبیب واضحا،  معنى أن  م قانونا،  اق سل   .القرار في س
ة لشر الوضوح، لتوفره یتعین أن تكشف الأمّا     ة عن النس هیئة المعن

                                           
(1) - ODERZO (J-C), Op.cit , p459.  

ح لهم  -  (2) ضمانة، و من ثم  ة جوهرة إذا استلزمت لصالح الأفراد و قررت لهم  ل تعد الش
طلان أبها سواء  الاحتجاج مام الإدارة مصدره القرار أو أمام القضاء، و یترتب على تخلفها 

له اف عمار، القرار صلمزد من التفا. القرار لعیب في ش یل حول هذه النقطة أنظر بوض
، جسور للنشر والتوزع الجزائر،    .139 -  138 ص، 2007الإدار
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سمح لذو الشأن  ل  ش ة التي أسست علیها قرارها  ة والقانون ارات الواقع الاعت
سهولة ه    .الاطلاع عل

ضا  ة، تظهر أهمیته في أنه ینشئ التزاما على عات هیئات أ شر الكتا
اب التي تستند علیها،  ة، وهي مضمنة الأس تا ، مؤداه إصدار قراراتها  الض

طلانوذلك تح عاد التسبیب . ت طائلة ال ترتب على ذلك نتیجة مهمة هي است و
ة ذا القرارات الشفو ة تسبیبها، خاصة أن  تسبیب )1(الشفو و ان ، لعدم إم

ار أن هذه القرارات تلح ضررا  اعت ة القاضي،  ة ضرور لرقا القرارات العقاب
ستحیل معها جبرهخطورته الأشخاص قد تصل    .)2 (إلى درجة  

، ما دام یجیز المشرع لجهة الإدارة اتخاذ  إن هذا المقتضي غیر مطل
عتها غیر  النظر إلى طب ن تسبیبها  م الرفض، التي لا  ة  قرارات ضمن

اب التسبیب .  )3(الصرحة ات غ إلا أن في حالة الطعن فیها أما القضاء، فان إث
قلب عب حتج بذلك حتى  في أن  سر على المدعي، حیث  قع م ات ل ئ الإث

الإفصاح عن  لذا، )4(على عات السلطة  متخذة القرار یلزمها القاضي حینها 
                                           

، ص - (1)  ، مرجع ساب اف عمار، القرار الإدار ر الإشارة أن المشرع قد قلص جدت؛ 138.بوض
ة قراراتها، و هو م تا شأن  ام المادة  من فهم امن نطاق حرة الإدارة  من قانون رقم  819أح

ة والإدارة، ج ر العدد 2008فبرایر  25في  المؤرخ  09- 08 ، یتضمن قانون الإجراءات المدن
  .2008أفرل  23، الصادر في  21

قضي  -(2) ة  ه قرار صادر عن اللجنة المصرف على سبیل المثال، لا یتوقع جبر الضرر الذ سب
ة على سمعة سحب اعتماد بنك أو مؤسسة م ة للغا ة السلب اسات الاقتصاد ة، نظرا للانع ال

ة زها في السوق المصرف      .المؤسسة و مر
احه المشرع صراحة - (3)  طلان، إذا أ الرفض، ال    .لا یترتب على عدم تسبیب القرار الضمني 

(4) - KARADJI (M) et CHAIB (S) , Op.cit, p.115. 
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ارات التي تبرّ  تعبیر ضمني الاعت القرار  وتها عن إبداء موقفها إزاء المعني  ر س
ه قا للمادة  سوغأكثر من ذلك . عن إرادتها في رفض طل من  819للقاضي ط

ة و ا م قرارها في أول قانون الإجراءات المدن لإدارة أمر الهیئة الإدارة بتقد
مناقشته، قصد إتاحة الفرصة )1(جلسة   . فحصهوللقاضي بدراسته و  للمعني 

ة فا ة لمتطلب  النس قتضى أن تشتمل الحالة  ،التسبیب أما  لتحققه 
ارات تنشئ الأساس القانوني للقرار الإدار ،  ة على مجموعة من الاعت القانون

ه  تتمثل ان الردود على ما یبد مات، فضلا عن ب ا، في القوانین و التنظ ،مبدئ
ات  ة لمقتض الشخص المعرض للجزاء من أوجه دفاع مردود علیها، استجا
الإجراء المضاد التي تتجسد في ح الاطلاع على الملف مع إیداع الملاحظات 

مدافع ذا الح في الاستعانة  الح في الدفاع معنى أخر، طالما أن . )2( و 
طلب من المعني  یندرج ضمن الإجراء الإدار التنازعي، فیتعین أن یتم إعماله، 

ار ضمن عناصر التسبیب شار إلى هذا الاعت     )3(.و 

اشرة  ة على الوقائع التي تتصل م غي أن تشتمل الحالة الواقع في حین ین
                                           

یتضمن قانون  2008فبرایر  25، مؤرخ في 09- 08قانون من ال 819أنظر المادة  -(1) 
ة و الإدارة ، مرجع ساب    .الإجراءات المدن

حدد القواعد العامة للبرد 2018مایو  10المؤرخ في  18/04من القانون رقم  38تنص المادة   (2)  ،
، على ما یلي ة، مرجع ساب ات ال... : "و الاتصالات الإلكترون منصوص علیها في و لا تطب العقو

م مبرراته  ه و إطلاعه على الملف، و تقد المآخذ الموجهة إل لاغه  عد إ هذه المادة على المعني إلا 
ة   ..." الكتاب

ما یخص هذه المسألة، انظر - (3) ح ف ة، الجزاءات الإدارة  :لمزد من التوض عماد صوالح
ندرة،  ة، الإس ة الوفاء القانون ت   ؛173- 159ص ، 2013العامة، م

ZOUAIMIA (R) et ROUAULT (M-C), Op.cit, p. 159-161. 
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ر وف  حیث تذ القرار الإدار العقابي،  ة المعني  منط مقبول وفي بوضع
ة زمن حدوثها القض طة  اق ینسجم مع الظروف المح   .س

ا ینطو على مجموعة من  بناء    صدر التسبیب إجمال ه، یجب أن لا  عل
اب حینئذ  ا، لأن الأس ا و نوع اینا ظرف این فیها الوقائع ت ة تت المراكز القانون

غة العموم، ما یجعلها  ص ر  ةتذ ، لهذا یتعین أن یرد للدقة والوضوح مجان
ز قانوني منفرد مر   )1(.التسبیب محددا بواقعة معینة أو شخص معین بذاته أو 

ة، قصد    ة والواقع ارات القانون الإضافة إلى ضرورة الر بین الاعت هذا، 
التزام محدد في القانون  ات أن التقصیر المرتكب ینطو فعلا، على إخلال  إث

ة محدستو  عقو   .دة النطاقجب قمعه 
عد التسبیب النموذجي غیر مقبول، لعدم استجابته  ا على ذلك،  ترتی

عاده من طرف هیئات الض غي است ات أعلاه، مما ین ن أن . للمتطل م إلا أنه 
حیل إلیها القرار الذ  قة ملحقة  ر التسبیب في وث  .)2(یذ

لا عل ات إنما ینشئ دل ة هیئة الض لهذه المتطل ى أنها قد إن استجا
ع  ة الشخص المعاقب من مختلف جوانبها، قبل أن تقدم على توق درست وضع

ة في حقه ة المناس فسح المجال واسعا أمام قاضي . العقو الأمر الذ سوف 
ن السبب،  الأخص ر  ، ة للقرار على نحو دقی ان الداخل ة الأر الطعن لرقا

ذا ر  ار التسبیب هو التعبیر الخارجي له و ة السلطة اعت ة، ورقا ن الهدف والغا
  .التقدیرة لهذه الهیئات

                                           
، ص - (1) ة، مرجع ساب   .163انظر عماد صوالح

(2) - ZOUAIMIA (R) et ROUAULT (M-C), Op.cit, p.163. 
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ساعد التسبیب القاضي المختص في التأكد  ن السبب،  ة ر ما یخص رقا ف
حة، سواء من حیث مد  اب صح قوم على أس من أن القرار الإدار العقابي 

ة المقررة، أو من حیث الوجود  الماد للوقائع، أو حتى  وجود سند قانوني للعقو
ما یخص صحة التكییف القانوني لهذه الوقائع   .)1(ف

عد  سهم في الكشف عن التسبیب من جانب آخر،  السبیل الأمثل الذ 
السلطة ة، وهو عیب الانحراف  سر على )2(أعقد أوجه عدم المشروع ونه ی  ،

انت فعلا هي  اب المعلنة، إن  ة الأس قة و منطق القاضي مهمة فحص مد حق
اطنة التي اس ة أ  اب خف ا مصدر تدعت اتخاذ القرار أو أن ثمة أس تتعل بنوا

ن أن یتوصل القاضي إلى الفصل في . تكون وراء ذلك القرار، قد م النتیجة  و
قها ة التي تسعى إلى تحق ه الهیئة أو الغا ة الهدف الذ تصبوا إل   .مشروع

اق ن السبب أهم موضع للسهنفس في الس عتبر ر لطة التقدیرة، ، طالما 
اب قرارها العقابي، سیوسع من نطاق  ر السلطة الإدارة المختصة لأس فإن ذ

ة التناسب شمل رقا ة القاضي ل على هیئات  )4(فرض مبدأ التناسب .)3( رقا
                                           

، ص : أنظر - )1(    . 173- 167عبد القادر عدو، المنازعات الإدارة مرجع ساب
ان، مرج: أنظر - ) 2( بوجاد عمر، اختصاص القاضي الإدار في الجزائر،  ;ع ساببوفراش صف

، تیز وزو،  توراه الدولة في القانون، جامعة مولود معمر -283، ص 2011رسالة لنیل درجة د
285  .  

سمح لها بإنزال  - )3( ة التي توقعها  إن إعطاء الهیئات الإدارة المستلقة هامش الحرة في تقدیر العقو
النظر قرها من عمل القاضي الجزائي الجزاء  ساو عز . إلى الأفعال المقترفة، و هذا ما  ره ع ذ

، ص    .332الدین، مرجع ساب
(4) -«Ce principe suppose que la peine attachée au comportement incriminé soit 
nécessaire, elle ne doit pas être supérieur à ce que commande l’intérêt social. C’est 
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ة حدد فیها المشرع للعقو ل الض في الحالة التي لم  ، وعلیها )1(دقی جدا ش
حث عن نقطة التوازن ب ة التي سوف تسلطها ودرجة خطورة حینئذ ال ین العقو

ار مقدار ما یناله الشخص المستهدف، من جزاء  ما )2(الفعل المرتكب، لاخت  ،
ع العقاب  ة في توق ما یخص توخي المعقول ما ف فرض هذا المبدأ، لاس ن أن  م
حیث تلزم الهیئة بإجراء الموازنة بین المنافع والأضرار لاستنتاج مد ضرورة 

ةال ما یخص الغل الواضح  التكییف القانوني حیث یراقب القاضي )3(عقو للوقائع ف
ة  ة أ رقا اب القانون ة مع الأس اب الواقع ة أ مد تواف الأس في تقدیر العقو

انت منافعه تفوق  .الملاءمة ون مشروعا إلا إذا  التالي فإن القرار الإدار لا  و
، یراق)4(أضراره ارة أخر ع ة مع ،  ب القاضي في هذه الحالة، مد تناسب العقو

                                                                                                      
donc une question de mesure, la peine doit être proportionnelle à la gravité du fait 
incriminé. », DOUËB (F), les sanctions pécuniaires des autorités administratives, thèse 
pour le doctorat en droit de l’université de Pris II, 2003, P264-284; ODERZO (J-C), 
op-cit., P429-435  

حدد القواعد العامة 2018مایو سنة  10، المؤرخ في 04- 18من القانون رقم  36أنظر المادة  - )1(  ،
ة، مرجع ساب ترون البرد و الاتصالات الإل   .المتعلقة 

ساو عز الدین، مرجع ساب ، ص: لتفاصیل أكثر انظر - )2(  ;332-330. ع
ODERZO (J-C), op-cit., P429   

رر  62تنص المادة  - )3(   ، یتعل2003یولیو سنة  19مؤرخ في  - 03-03من الأمر رقم  01م
موجب المادة   مه  عد تتم   ، 2008یونیو سنة  25، مؤرخ في 12-08من القانون رقم  30المنافسة 

، على ما ام المواد من: " یلي مرجع ساب ات المنصوص علیها في أح   من 62إلى  56 تقرر العقو
ة،  ما بخطورة الممارسة المرتك   هذا الأمر، من قبل مجلس المنافسة على أساس معاییر متعلقة، لاس
الاقتصاد والفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة، ومد تعاون المؤسسات      والضرر الذ لح 

ة ا ة وضع ة وأهم   ".لمؤسسة في السوق المتهمة من مجلس المنافسة خلال التحقی في القض
  .176- 175عبد القادر عدو، مرجع ساب ص  - )4(
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قها والتي تم تحدیدها في  ن تحق م خطورة التقصیر المرتكب و مع المنافع التي 
  . القانون 

الفصل في  حین، على ذلكبناء  ون القاضي الإدار هو المختص 
ة،  -الوضع الغالب-  طعون قرارات هیئات الض ة المشروع مارس رقا سوف 

ة المسلطة لا تتناسب مع الوقائع المقترفة، لغلو ومن  ثم إذا تكشف له أن العقو
طال القرار، لتجاوز في السلطة قضي بإ   . في تقدیر مقدارها أو مد ضرورتها، 

موجب المادة   03-03من القانون  63خلافا لهذا الوضع، منح المشرع 
المنافسة، اختصاص النظر في طعون قرارات مجلس  المنافسة للقاضي المتعل 

، المتمثل في مجلس قضاء العاصمة الغرفة التجارة ، على غیر )1(العاد
قاض فاصل في  المألوف في المنازعات الإدارة ونصب بذا القاضي التجار 

از المادة الإدارة  الأساس، ، أما عن القانون الواجب التطبی من قبله هوامت
ة والإدارةقانون المنافسة وقانون الإجراءات ا ة التي . لمدن عة الرقا ه فإن طب وعل

ة  ة لمجلس المنافسة هي رقا مارسها القاضي التجار على القرارات العقاب
سلطات واسعة أثناء .  القضاء الكامل وهو ما یجعل القاضي التجار یتمتع 

ما فیها سلطة تعدیله مضمون القرار حیث ی له التعدیل  خولفصله في النزاع، 
وم بها من قبل مجلس المنافسة، انتقاصا في حالة  من ة المح ة المال مقدار العقو

ة   .عدم تناسبها مع خطورة الممارسة المرتك

                                           
ع راستثني من ذلك قرا - )1( ة القاضي الإدار  لأنهات المجلس المتعلقة برفض التجم   تخضع لرقا

قا لنص المادة    یولیو سنة  19، مؤرخ في 03-03من الأمر  19المتمثل في مجلس الدولة، وذلك ط
المنا ،2003 رفسة ، مرجع یتعل    .سالف الذ
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ة  ات آل ة التناسب هي أن لا تطب هیئات الض عقو ة من رقا إنّ الغا
حقوق  ة، و ذلك لتفاد المساس  الغ فیها، تتجاوز فیها حدود المعقول وم

  )1(.الاقتصادیین وعرقلة النشا الاقتصاد المتعاملین
  :خاتمة

ة الفي  ختام نخلص إلى أن هیئات الض ملزمة بتسبیب قراراتها العقاب
ة إدارة-قضاء وقانونا، وُشهد لمجلس الدولة  سهر  -أعلى هیئة قضائ أنه 

اق في تكرس تسبیب القرارات التي على توحید الاجتهاد القضائي، وأنه السّ 
ان تص ار أن ذلك  عین الاعت در في غیر صالح المواطن بوجه عام، مع الأخذ 

ة النظر في طعن مرفوع ضد قرار عقابي صادر عن سلطة إ دارة مستقلة مناس
ة حهي اللجنة المصرف ة  ، فمن خلال ذلك أص ان القاضي أن یراقب مشروع بإم

  .من هذا الجانب، حتى بدون وجود نصالقرار 
غي ال موجب المادة ما ین  11تأكید على أن التكرس التشرعي للتسبب 

ة من الفساد و  الوقا عد من القانون المتعل  افحته،  ة  نقلةم ة وخطوة إیجاب نوع
ل عام،  ش ة  ة الحقوق والحرات الأساس ة و في صالح حما الحرات الاقتصاد

   .صفة خاصة
، بخصوص الق غیر أن فرض    رارات المضرة، یجعله التسبیب على نحو مطل

ارات  ، ولاعت ع العمل الإدار ة التي تط ات السرعة والفعال ستجیب لمقتض لا 
السرة، والتي تفرض على السلطة متخذة القرار التدخل دون تعلیل  أخر 

ة . قراراتها الهیئات الإدارة المستقلة، التي تعد الفعال خاصة لما یتعل الأمر 

                                           
، ص  )1(  ساو عز الدین، مرجع ساب   .265-262ع
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ة إحد أهم م بررات استحداثها، وتعتبر سرة الأعمال إحد الاقتصاد
طه ات التي تلازم النشا الاقتصاد الذ تض   . الخصوص

ص قاعدة  هذا الأمر أنه من الضرور تخص یدفعنا في الأخیر إلى القول 
التصرف وف ما  عض الاستثناءات، تسوغ لهیئات الض الاقتصاد  التسبیب ب

ما ف ، لاس ات الض ه مقتض على  ي حالة عدم ورود القوانین المنظمة لهاتمل
  .   هذه الاستثناءات


